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خلاصة—هذا البحث يبحث في كيفية حذف ما لا مزية له من المزيد الذي يراد جمعه على شبه فَعَالِل.
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I. المقدمة
كيفية حذف ما لا مزية له من المزيد الذي يراد جمعه على شبه فَعَالِل، حصر ابن مالك- رحمه الله في (التسهيل) لابن مالك ص (279) هذه المزايا في ثلاثة أمور:
المزية من جهة المعنى, والمزية من جهة اللفظ, وألا يغني حذفه عن حذف غيره.
II. موضوع المقالة
كيفية حذف ما لا مزية له من المزيد الذي يراد جمعه على شبه فَعَالِل، حصر ابن مالك- رحمه الله في (التسهيل) لابن مالك ص (279) هذه المزايا في ثلاثة أمور:
المزية من جهة المعنى, والمزية من جهة اللفظ, وألا يغني حذفه عن حذف غيره.
فالمزية من جهة المعنى كالميم, مطلقًا سواء كان معها حرف مماثل للأصل أم لا, وسواء كان ثاني الزائدين ملحقًا أم لا, ولا فرق في ذلك بين الخماسي والسداسي, فيقال في جمع منطلق: مطالق بحذف النون وإبقاء الميم, ولا يقال: نطالق بحذف الميم وإبقاء النون؛ لأن الميم تفضل النون بأمور؛ بدلالتها على اسم الفاعل، وبتصديرها، وبوجوب تحريكها، وباختصاصها بالاسم.
ويقال في جمع مستدع: مداع، بحذف السين والتاء معًا؛ لأن بقاءهما يخل ببنية الجمع وإبقاء الميم؛ لأن لها مزية على السين والتاء بما تقدم، ولا يقال: سداع ولا تداع بحذف الميم، والتاء من الأول؛ لأن ذلك يؤدي إلى وزن غير موجود، وتداع وإن كان بناء موجودًا لكن حذف الميم يفوت الدلالة على اسم الفاعل.
وننتقل الآن إلى الحديث عن الخلاف بين سبيويه والمبرد في جمع نحو: مقعنسس، والمقعنسس: هو من خرج صدره ودخل ظهره خِلقة، وهو أيضا من تأخر ورجع إلى الخلف, كما يطلق على الشديد، والسين الأخيرة زائدة للإلحاق بمحرنجم، والميم والنون فيه زائدتان لغير الإلحاق، فسيبويه يكسره أي: يجمعه جمع تكسير بحذف النون والسين الأخيرة وإبقاء الميم، فيقال في جمعه على رأيه: مقاعس.
أما المبرد: فيجري الملحقة مجرى الحرف الأصلي, ويقول في جمعه: قعاسس، ويحذف الميم والنون مرجحًا مماثل الأصل: وهو الزائد للإلحاق وقد انتصر ابن ولاد لسيبويه، ذاكرًا أن الذي عليه كلام العرب مما لا يختلف أن الميم أولى من الملحق؛ لأن فيها معنى وليس في الملحق معنى في البناء.
وننتقل الآن إلى الحديث عن حرفين آخرين لهما مزية من جهة المعنى، وهما الهمزة والياء التحتية المصدرتان في أول الكلمة، كألندد، ويلندد بفتح أولهما وثانيهما وسكون الميم فيهما، وهما بمعنى الألد، والألد: هو الشديد الخصومة، ومنه: خصم ألد، وفي التنزيل: {وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ} (سورة البقرة: 204)، فـ"ألندد" مزيد بالهمزة والنون للإلحاق بسفرجل ووزنه "أنفعل"، و"يلندد" مزيد بالياء والنون للإلحاق بسفرجل كذلك، ووزنه يفنعل، ويقال في جمعهما: ألاد، ويلادّ بحذف النون وإبقاء الهمزة في الأول، وإبقاء الياء في الثاني؛ لتصدرهما وتحركهما ولكونهما في موضع يقعان فيه دالان على معنى، وهو التكلم في الهمزة والغيبة في الياء بخلاف النون، فإنها في موضع لا تدل على معنى أصلًا، والأصل: آلاديد ويلاديد، فأدغم أحد المثلين في الآخر، وإنما ذكر العلماء في علة إبقاء الميم والهمزة والياء في المثل المتقدمة- المزية المعنوية، واقتصروا عليها مع وجود بعض المزايا اللفظية أيضًا، كالتصدر والتحرك؛ لأن المزية المعنوية أقوى؛ فهي أحق بالاعتبار متى وجدت.
وننتقل الآن إلى الحديث عن الزائد الذي يبقى لمزيته اللفظية، وذلك كالتاء من استخراج علمًا، يقال في جمعه: تخاريج بحذف السين وإبقاء التاء؛ لأن التاء لها مزية في اللفظ على السين؛ لأن بقاءها لا يخرج إلى عدم النظير؛ لأن تخاريج له نظير موجود في الكلام كتماثيل، بخلاف السين فإنها لو بقيت وحذفت التاء لقيل سخاريج، ولا نظير له؛ لأنه ليس في الكلام سفاعيل، ومن المزية اللفظية أيضًا قولك في جمع مرمريس مراريس، والمرمريس من أوصاف الداهية، يقال: داهية مرمريس أي: شديدة، والمرمريس أيضًا: الأملس ووزنه فعفعيل بتكرير الفاء والعين، فهو ثلاثي الأصول، وإنما يقال في الجمع: مراريس بحذف الميم وإبقاء الراء؛ لأن ذلك لا يجهل معه كون الاسم ثلاثيًّا في الأصل؛ ذلك أن هناك قاعدة تقول: إذا لم يكن بين المكررين فاصل كمراريس، حكم بزيادة أحدهما فيعلم من ذلك أن الأحرف الأصلية المكونة للكلمة هي ميم وراء واحدة وسين، فهو ثلاثي الأصول، أما إذا كان بين المكررين فاصل احتملت أصالتها، وهو مجرد احتمال، وبذلك إذا حذفنا الراء وأبقينا الميم، وقيل في الجمع: مراميس، ووجد بين الميمين والمكررين حرف فاصل وهو الراء فاحتملت الكلمة أن تكون رباعية الأصول, مع أنها ليست كذلك وتحتمل في هذه الحالة أن وزن الجمع فعاليل لا فعافيل.
وننتقل الآن إلى الحديث عن المزية الثالثة في ضوء ما أورده ابن مالك في (التسهيل): وهي المزية من جهة كون الحرف لا يغني حذفه عن حذف غيره:
فإذا كان حذف إحدى الزيادتين مغنيًا عن حذف الأخرى بدون العكس تعين حذف المغني حذفها، وذلك كياء "حيزبون" بفتح الحاء وسكون الياء التحتية وفتح الزاي وضم الباء الموحدة، وهي العجوز، وقد اشتملت هذه الكلمة على ثلاثة أحرف زائدة وهي الياء والواو النون يقال في جمعها: "حزابين" بحذف الياء وإبقاء الواو التي تنقلب ياء لانكسار ما قبلها وآثرنا الواو للبقاء؛ لأن الياء إذا حذفت أغنى حذفها عن حذف الواو ولبقائها رابعة قبل الآخر يفعل بها ما فعل بواو عصفور من قلبها ياء ولو حذفت الواو أولًا لم يغن حذفها عن حذف الياء إذ لو حذفت الواو وقلت: حياذبن بسكون الباء لفاتت صيغة الجمع واحتيج إلى أن تحذف الياء أيضًا، وتقول: حذابن لصيرورته على مفاعل؛ إذ لا يقع بعد ألف التكسير ثلاثة أحرف إلا إذا كان أوسطها ساكنًا معتلًا كمصابيح وقناديل.
وننتقل الآن إلى الحديث عن جمع الاسم المزيد بزيادتين متكافئتين, أي: متساويتين في المزايا، وقد حكم العلماء في هذه الظروف على تخيير الحاذف في حذف أيهما شاء، وذلك مثل نوني سرندى بفتح السين والراء المهملتين وسكون النون وفتح الدال المهملة، @والسرندى: هو الجريء على الأمور، والشديد القوي، وعلندى بفتح العين المهملة واللام وسكون النون وفتح الدال، والعلندى: هو البعير الضخم، وقيل: هو نبت، وقيل: الغليظ الضخم من كل شيء، والألفان فيهما مقصورتان، فإن النون فيهما مرجحة بالتقدم والألف فيهما مرجحة بالتقديم، الحركة للإلحاق بسفرجل، وقيل: لا مزية لأحد الزائدين فيهما على الآخر، لا مزية للنون على الألف المقصورة، ولا مزية للألف المقصورة على النون؛ لأن كليهما زائد للإلحاق لثبوت التكافؤ بينهما؛ لأنهما زيدا معًا لإلحاق الثلاثي بالخماسي، فإذا اختير حذف الألف وإبقاء النون قيل في جمع سرندى: سراند، وقيل في جمع علندى: علاند؛ لأنه عند حذف الألف يبقى سرند وعلند فينقلان إلى: سرند وعلند كجعفر فيقال في جمعهما: سراند وعلاند، كما يقال في جمع جعفر: جعافر، وإذا اختير حذف النون وإبقاء الألف قيل في الجمع: سراد وعلاد؛ لأنه بعد حذف النون منهما يبقى سرد وعلد فينقلان إلى سردى وعلدى، كأرطى فيقال في جمعهما: سراد وعلاد بقلب الألف ياء لانكسار ما قبلها، ثم تحذف رفعًا وجرًّا، ويعوض منها التنوين كجوار، وإلى ما يطرد فيه البناءان الأخيران وهما فعالل وشبه فعالل أشار الناظم بقوله: 
وَبِفَعًالِلَ وَشِبهِهِ انِطقا
فِى جَمعِ مَا فَوقَ الثَّلاَثَةِ ارتَقَى
مِن غَيرِ مَا مَضَى وَمِن خُمَاسِي
جُرِّدَ الآخِرَ انفِ بِالقِيَاسِ
وَالرَّابِعُ الشَّبِيهُ بِالمَزِيدِ قَد
يُحذَفُ دُونَ مَا بِهِ تَمَّ العَددَ
وَزَائِدَ العَادِي الرُّبَاعِي احذِفهُ مَا
لم يَكُ لَيناً اثرَهُ الَّلذ خَتَمَا
وَالسيِّنَ وَالتَّا مِن كَمُستَدعٍ أزِل
إِذ بِبِتَا الجَمعِ بَقَاهُمَا مُخِلُّ
وَالمِيمُ أولَى مِن سِوَاهُ بِالبَقَا 
وَالهَمزُ وَاليَا مِثلُهُ إن سَبَقَا
وَاليَاءِ لاَ الوَاوَ احذِفِ ان جَمَعتَ مَا
كَحَيزَبُونِ فَهوَ حُكمٌ حُتَما
وَخَيرُوا فِى زَائِدَي سَرَندا
وَكُلُّ مَا ضَاهَاهُ كَالعَلَندَى
المراجع والمصادر
1- الإستراباذي، رضي الدين محمد الإستراباذي، تحقيق: عبد المقصود محمد عبد المقصود، شرح شافية ابن الحاجب، مكتبة الثقافة الدينية 2004 م.
2- ابن جني، أبو الفتح عثمان: المنصف، تحقيق، إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصر 1954م.
3- ابن عقيل، الإمام بهاء الدين بن عقيل، تحقيق: محمد كامل بركات، المساعد على تسهيل الفوائد، دار الفكر، 1980م.
4- الحملاوي، أحمد محمد الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، المكتبة العصرية للطباعة والنشر2000م.
5- الأشموني، نور الدين أبو الحسن الأشموني، تحقيق: عبد الحميد السيد، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، المكتبة الأزهرية للتراث 1993م.
6- النقره كار، عبد الله بن محمد بن أحمد النقره كار، شرح الشافية في التصريف، مخطوطات مكتبة الملك عبد العزيز 1374م.
7- خالد الأزهري، خالد بن عبد الله الأزهري، شرح التَّصريح على التوضيح، المطبعة المصرية - بولاق 1294ھ.
8- شبانة، عبد السميع شبانة، القواعد والتطبيقات في الإبدال والإعلال، طبعة الجامعة الإسلامية – المدينة المنورة 1982م.
9- كحيل، أ.د أحمد حسن كحيل، التبيان في تصريف الأسماء، الطبعة السادسة، بدون ذكر لدار النشر.
10- عباس، عباس حسن، النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة، دار المعارف 1986م.
11- عضيمة، محمد عبد الخالق عضيمة، اللباب من تصريف الأفعال، دار الحديث –القاهرة 1988م..
